


2006   ) لسنة13انون الستثمار رقم ( ق
      

بإسم الشعب
مجلس الرئاسة

 بناء$ على ما اقره مجلس النواب طبقا$ لحكام الفقرة أول$ من المادة
 الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص
 عليها في الفقرة ( خامسا$ / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلثين

.من الدستور
: صدر القانون التي

2006 ) لسنة 13رقم ( 
قانون الستثمار
الفصل الول
التعاريف

يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ) :1المادة (  
.المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك

.أ . المجلس: مجلس الوزراء
 ب . الهيئة الوطنية للستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب

 هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للستثمار
 ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال
 الستثمار وتختص بالمشاريع الستثمارية الستراتيجية ذات الطابع
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.التحادي حصرا
 ج . هيئة القليم : هيئة الستثمار في القليم المسؤولة عن

. التخطيط الستثماري ومنح أجازات الستثمار في القليم
 د . هيئة المحافظة : هيئة الستثمار في المحافظة غير المنتظمة

 في إقليم المسؤولة عن التخطيط الستثماري ومنح أجازات
. الستثمار في المحافظة

 هـ . الهيئة : الهيئة الوطنية للستثمار أو هيئة المحافظة حسب
. الحوال

. و . رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للستثمار
. ز . المشروع : النشاط القتصادي المشمول بأحكام هذا القانون
 ح . الموجودات: اللت والجهزة والمعدات والليات واللوازم والعدد

 ووسائط النقل واللوازم والثاث المكتبية المخصصة لستخدامها
 حصرا$ في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن

.السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات
 ط . المستثمر الجنبي : هو الذي ل يحمل الجنسية العراقية في
 حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد أجنبي اذا كان شخصا$

. معنويا$ أو حقوقيا$
 ي . المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة

 الشخص الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصا$ معنويا$ او
. حقوقيا$

 ك . الضرائب والرسوم : جميع أنواع الرسوم والضرائب المفروضة



. بموجب القوانين النافذة
 ل . الطاقة التصميمية : هي الطاقة النتاجية المصممة ضمن

 وحدة زمنية معينة ( ساعة ، يوم ... الخ ) وفقا$ لما هو مثبت في
 الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى القتصادية

. للمشروع
 م . المحفظة الستثمارية : مجموعة من الستثمارات في السهم

. والسندات
 ن . الستثمار : هو توظيف المال في أي نشاط او مشروع

.اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد
الهداف والوسائل

يهدف هذا القانون الى ماياتي ):2المادة (  :
 اول$ : تشجيع الستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للسهام في

 عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته النتاجية والخدمية
. وتنويعها

 ثانيا$ : تشجيع القطاع الخاص العراقي والجنبي للستثمار في
 العراق من خلل توفير التسهيلت اللزمة لتاسيس المشاريع

 الستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام
. هذا القانون في السواق المحلية والجنبية

 ثالثا$ : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص
عمل للعراقيين

. رابعا$ : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين



 خامسا$ : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان
. التجاري للعراق

تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون ):3المادة (  :
 اول$ : منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون المتيازات

 والضمانات اللزمتين لستمرارها وتطويرها من خلل تقديم الدعم
 بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في السواق

. المحلية والجنبية
 ثانيا$ : منح المشاريع الحاصلة على اجازة الستثمار من الهيئة

 تسهيلت اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد
. في هذا القانون

الفصل الثاني
الهيئة الوطنية للستثمار

وهيئات الستثمار في القاليم والمحافظات
4المادة: ( )

 اول$ : تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى ( الهيئة الوطنية
 للستثمار ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة او

 من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للستثمار
 ووضع الخطط والنظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه

 الضوابط والتعليمات في مجال الستثمار وتختص بها المشاريع
. الستثمارية الستراتيجية ذات الطابع التحادي حصرا$

 ثانيا$ : يدير الهيئة الوطنية للستثمار مجلس ادارة يتألف من



 تسعة اعضاء من ذوي الخبرة والختصاص مدة لتقل عن عشر
 سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة
. وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلسه
 ثالثا$ : أ – يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا$ للهيئة
 بدرجة وزير ونائبا$ للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات

. ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما
 ب – يعين رئيس مجلس الوزراء اربعة من العضاء لمدة خمس

. سنوات بدرجة مدير عام
 ج – يختار رئيس مجلس الوزراء ثلثة اعضاء من القطاع

 الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة
. الوطنية للستثمار وتحدد مكافاتهم وفقا$ للنظام الداخلي

 د – عند انتهاء عضوية اي من أعضاء الهيئة الوطنية للستثمار
 المذآورين في ( أ و ب ) من هذه المادة في غير حالت القالة

 والستقالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بتنسيبهم لي جهة حكومية
 مع الحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة (أ) من

 هذه المادة على التقاعد عند عدم تنسيبهما الى وظيفة تعادل
. درجتهما الوظيفية

 ه - لمجلس النواب اقالة رئيس الهيئة الوطنية للستثمار ونائبه
 بصوره مباشرة او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لسباب

. موجبه
 و – لمجلس الوزراء اقالة اي من اعضاء الهيئة الوطنية



 للستثمار الخرين او ابدال بغيره في حالة عدم التزامة بمعاير
. ولوائح الهيئة

 ز – يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للستثمار بدعوة من
 رئيسة ويحدد نصاب النعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالغلبية

. المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة
. ح – ترتبط الهيئة الوطنية للستثمار برئيس مجلس الوزراء

 ط – تحدد نظام رواتب واستحقاقات منتسبي الهيئة ، بناء على
 اقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للستثمار وبقرار من رئيس

. مجلس الوزراء
 رابعا$ : يكون مرآز الهيئة الوطنية للستثمار في بغداد ولها ان

.تعين ممثلين لها في القاليم و المحافظات
 خامسا$ : تقوم الهيئة الوطنية للستثمار بوضع سياسة إستراتيجية

 وطنية عامة للستثمار وتحدد القطاعات الكثر اهمية وتقوم
 باعداد خارطة بمشاريع الستثمار في العراق على ضوء المعلومات

 التي تحصل عليها من هيئات الستثمار في القاليم والمحافظات
 كما وتعد قوائم بفرص الستثمار في المشاريع الستثمارية

 الستراتيجية والتحادية مع معلومات اولية عن هذه المشاريع
. وتوفيرها للراغبين في الستثمار

5المادة : ( )
 أول$ : للقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تشكيل هيئات
 استثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلحيات منح اجازات



 الستثمار والتخطيط الستثماري وتشجيع الستثمار وفتح فروع في
 المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهيئة الوطنية للستثمار

. لضمان توفر الشروط القانونية
 ثانيا$ : تشكل هيئات القاليم والمحافظات من سبعة اعضاء على

 القل من ضمنهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والختصاص مدة
 لتقل عن سبع سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب

 واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او
. اشهر افلسه

 ثالثا$ : تحدد مجالس القليم والمحافظات التي لم تنتظم في اقليم
 الية تشكيل هيئة القليم والمحافظة واقالة عضو الهيئة في حالة

.عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة
 رابعا$ : تنسق هيئات القاليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية

 للستثمار وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق
بالخطط والتسهيلت الستثمارية

 خامسا$ : تقوم هيئات القاليم والمحافظات بوضع خططها
 الستثمارية بما ل يتعارض والسياسة الستثمارية التحادية وتقوم

 باعداد قوائم بفرص الستثمار في المناطق الخاضعة لها مع
 معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الستثمار

.
 سادسا$ : ترتبط هيئة القليم برئيس وزراء القليم وتخضع لرقابة
 مجلس القليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة



. مجلس المحافظة بما ليتعارض واحكام هذا القانون
 سابعا$ : يجتمع مجلس ادارة هيئات القاليم والمحافظات بدعوة من
 رئيسه ويحدد نصاب النعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالغلبية

. المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة
تعتمد الهيئة المراسلت اللكترونية اضافة الى ) :6المادة (   

 المراسلت العتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل
 ونشاط الهيئة من خلل الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق

. ضوابط تحددها الهيئة
7المادة : ( )

 أ – تقبل الهيئة طلبات اجازة الستثمار للمشاريع التي ل يقل رأس
 مالها عن الحد الدنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء

. القليم حسب الحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة
 ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح

 الجازة اذا آانت قيمة المشروع الستثماري اآثر من مائتين
. وخمسين مليون دولر

 ج – على الهيئة البت في طلبات اجازة الستثمار في مدة ل
.  ) خمسة واربعين يوما$ من تاريخ تقديم الطلب45تتجاوز ( 

 د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الستثمارية المقرة
ملزمة لغراض هذا القانون

للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من ) :8المادة (   
. المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة



تهدف الهيئة الى تشجيع الستثمار من خلل العمل ) :9المادة (   
: على ماياتي

 أول$ : تعزيز الثقة في البيئة الستثمارية والتعرف على الفرص
. الستثمارية وتحفيز الستثمار فيها والترويج لها

 ثانيا$ : تبسيط اجراءات التسجيل والجازة للمشاريع الستثمارية
 ومتابعة المشاريع القائمة منها وأعطاء الولوية لها في النجاز

 لدى الجهات رسمية واستكمال أجراءات اجابة طلبات المستثمرين
. واستحصال الموافقات اللزمة للمستثمر والمشروع

 ثالثا$ : انشاء نافذه واحده في الهيئة الوطنية للستثمار وهيئات
 القاليم والمحافظات تظم مندوبين مخولين من الوزارات واعضاء

 ترشحهم مجالس القاليم والمحافظات حسب الحوال والجهات ذات
 العلقة تتولى منح الجازة والحصول على الموافقات من الجهات

. الخرى وفق القانون
 رابعا$ : تقديم المشوره وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين

. واصدار النشرات الخاصة بذلك
 خامسا$ : وضع برامج لترويج الستثمار في مناطق العراق

. المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها
 سادسا$ : تسهيل تخصيص الراضي اللزمة وتاجيرها لقامة

 المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلقة
.

 سابعا$ : العمل على اقامة مناطق استثمارية امنة بموافقة مجلس



. الوزراء
 ثامنا$ : تشجيع المستثمرين العراقيين من خلل توفير قروض

 ميسره وتسهيلت مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والستعانة
 بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط ان يقوم المستثمر الحاصل على

 القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب
. وحجم القرض

 تاسعا$ : اية مهام اخرى ذات علقة بطبيعة عملها يكلفها بها
. مجلس الوزراء

الفصل الثالث
المزايا والضمانات

يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع  ) :10المادة (   
 المزايا والتسهيلت والضمانات ويخضع لللتزامات الواردة في هذا

 القانون وللمستثمر العراقي والجنبي لغراض مشاريع السكان
 حق الحتفاظ بالرض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الرض دون
 المضاربه بالرض وفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للستثمار

 وبموافقة مجلس الوزراء ، وتسهل الهيئة تخصيص الراضي
 اللزمة للمشاريع السكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد

. اآمال المشروع
يتمتع المستثمر بالمزايا التية  ) :11المادة (   :

 أول$ : اخراج راس المال الذي ادخلة الى العراق وعوائده وفق احكام
 هذا القانون وتعليمات البنك المرآزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل



 بعد تسديد التزاماته وديونه آافة للحكومة العراقية وسائر الجهات
. الخرى

: ثانيا$ : يحق للمستثمر الجنبي
 أ- التداول في سوق العراق للوراق المالية بالسهم والسندات

. المدرجة فيه
. ب - تكوين المحافظ الستثمارية في السهم والسندات

 ثالثا$ : استئجار الراضي اللزمة للمشروع او المساطحة للمدة
 التي يكون فيها المشروع الستثماري قائما$ على ان ل تزيد عن (

  ) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في50
. تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للقتصاد الوطني

 رابعا$ : التأمين على المشروع الستثماري لدى أي شرآة تأمين
. وطنية او اجنبية يعتبرها ملئمة

 خامسا$ : فتح حسابات بالعملة العراقية او الجنبية او آليهما لدى
. احد المصارف في العراق او خارجه للمشروع المجاز

يضمن هذا القانون للمستثمرما يأتي  ) :12المادة (   :
 اول$ : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين

 في حالة عدم امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلت اللزمة
. وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة

 ثانيا$ : منح المستثمر الجنبي والعاملين في المشاريع الستثمارية
 من غير العراقيين حق القامة في العراق وتسهيل دخولة وخروجه

. من والى العراق



 ثالثا$ : عدم المصادرة او تأميم المشروع الستثماري المشمول
 باحكام هذا القانون آل$ او جزء$ باستثناء مايصدر بحقه حكم

. قضائي بات
 رابعا$ : للعاملين الفنيين والداريين غير العراقيين في المشروع ان

 يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقا$ للقانون بعد
 تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات

. الخرى
اي تعديل لهذا القانون ل يترتب عليه اي اثر  ) :13المادة (   

.رجعي يمس الضمانات والعفاءات والحقوق المقرره بموجبه
الفصل الرابع

التزامات المستثمر
يلتزم المستثمر بمايأتي  ) :14المادة (   :

 أول$ : اشعار الهيئة الوطنية للستثمار او هيئة القليم او
 المحافظة حسب الحوال خطيا$ فور النتهاء من ترآيب الموجودات

. وتجهيزها لغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري
 ثانيا$ : مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في

العراق وفقا$ للقانون
 ثالثا$ : تقديم دراسة الجدوى القتصادية والفنية للمشروع واي

 معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الخرى
 المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه

.



 رابعا$ : مسك سجلت خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة
 من الرسوم طبقا$ لحكام هذا القانون مع تحديد مدد الندثار لهذه

. المواد
 خامسا$ : المحافظة على سلمة البيئة واللتزام بنظم السيطرة

 النوعية المعمول بها في العراق والنظمة العالمية المعتمدة في
 هذا المجال والقوانين المتعلقة بالمن والصحة والنظام العام وقيم

. المجتمع العراقي
 سادسا$ : اللتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالت الرواتب

. والجازات وساعات وظروف العمل وغيرها آحد ادنى
 سابعا$ : اللتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر
 مع الواقع على ان ل يكون التفاوت الزمني اآثر من ستة اشهر

 وعلى الهيئة الوطنية للستثمار وضع شروط جزائية في حالة
. تجاوز مدة الستة اشهر آما ان للهيئة سحب الجازة

 ثامنا$ : تدريب مستخدميه من العراقيين وتأهيلهم وزيادة آفاءتهم
 ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الولوية لتوظيف واستخدام

. العاملين العراقيين
الفصل الخامس

العفاءات
15المادة : ( )

 أول$ : يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الستثمار من الهيئة
  ) عشر سنوات من10بالعفاء من الضرائب والرسوم لمدة ( 



 تاريخ بدء التشغيل التجاري وفق المناطق التنموية التي يحددها
 مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للستثمار حسب درجة

. التطور القتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الستثماري
 ثانيا$ : لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح
 اعفاءات بالضافة الى العفاءات المنصوص عليها في البند

 (اول$) من هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او مزايا اخرى
 لي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة
 وفقا$ لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل

 اليدي العاملة ودفع عجلة التنمية القتصادية ، لعتبارات
. تقتضيها المصلحة الوطنية

 ثالثا$ : للهيئة الوطنية للستثمار زيادة عدد سني العفاء من
 الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشارآة

  ) خمسة عشر15المستثمر العراقي في المشروع لتصل الى ( 
 سنة اذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع اكثر

50  من %
اذا نقل المشروع خلل مدة العفاء الممنوحة  ) :16المادة (   

 من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى ، فيعامل المشروع
15لغراض العفاء المنصوص عليه في البند (اول$) من المادة (   

 ) خلل المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها
. على ان يشعر الهيئة الوطنية للستثمار بذلك



آذلك يتمتع المشروع الحاصل على اجازة استثمار  ) :17المادة (   
: بما يأتي

 أول$ : اعفاء الموجودات المستوردة لغراض المشروع الستثماري
  ثلثة سنوات3  من الرسوم على ان يتم ادخالها الى العراق خلل

. من تاريخ منح اجازة الستثمار
 ثانيا$ : تعفى الموجودات المستوردة اللزمة لتوسيع المشروع او

 تطويره او تحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة
) ثلثة سنوات من3التصميمية ، على ان يتم ادخالها خلل (   

 تاريخ اشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع
 لغراض هذا القانون اضافة موجودات رأسمالية ثابته بقصد زيادة

 الطاقة التصميمية للمشروع من السلع او الخدمات او المواد
  %) خمسة عشر من المئة اما التطوير15بنسبة تزيد على ( 

 فيقصد به لغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن
 المشروع آل$ او جزءا$ او اجراء تطوير على الجهزة والمعدات

 القائمة في المشروع باضافة مكائن او اجهزة جديده او اجزاء منها
 بهدف رفع الكفاءة النتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات و

. الخدمات
 ثالثا$ : تعفى قطع الغيار المستوردة لغراض المشروع من الرسوم

  % ) عشرين من20على ان ل تزيد قيمة هذه القطع على ( 
 المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان ل يتصرف بها

. المستثمر لغير الغراض المستوردة من اجلها



 رابعا$ : تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات
 والمؤسسات الصحية ومراآز التاهيل والمؤسسات التربوية والعلمية

 اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الثاث والمفروشات واللوازم
  ) اربع سنوات في القل )4لغراض التحديث والتجديد مرة كل

 على ان يتم ادخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خلل (
) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم3  

 الستيرادات و آمياتها ، بشرط ان ليتم استخدامها لغير الغراض
. المستوردة من اجلها

اذا تبين ان موجودات المشروع المعفاة آلها او  ) :18المادة (   
 بعضها من الضرائب والرسوم قد بيعت خلفا$ لحكام هذا القانون
 او استعملت في غير المشروع او استخدمت في غير الغراض
 المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات

. المتحققة عليها وفقا$ للقانون
الفصل السادس

اجراءات منح اجازة الستثمار وتأسيس المشاريع
19المادة : (  )

 أول$ : يحصل المستثمر على الجازة اضافة الى حصوله على باقي
. الجازات لغرض التمتع بالمزايا والعفاءات التي تقدمها الهيئة

 ثانيا$ : تمنح الهيئة اجازة الستثمار او تاسيس المشروع بناء على
 طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسره تعدها الهيئة ،

: ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على المور التالية



. أ – ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة
. ب – آفاءة مالية من مصرف معتمد

. ج – المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه
. د – تفاصيل المشروع المراد الستثمار فيه وجدواه القتصادية

. هـ - جدول زمني لنجاز المشروع
20المادة : ( )

 أول$ : للهيئة اصدار اجازة التأسيس من خلل انشاء نافذة واحده
 في القليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم تضم مندوبين
 مخولين من الوزارات والجهات ذات العلقة وتقوم الهيئة بمنح
 اجازة تأسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات

. الخرى وفقا$ للقانون
 ثانيا$ : للهيئة ان تساعد المستثمر في الحصول على اجازة

 التأسيس من خلل توليها مفاتحة الجهات المختصة واستطلع
 اراء تلك الجهات في شأن اصدار اجازة التأسيس وعلى تلك

 الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلل (
  ) خمسة عشر يوما$ من تاريخ تبلغها ، ويعد عدم الرد من15

 الجهة المطلوب منها الرأي موافقة وفي حالة الرفض يجب ان
. يكون الرفض مسببا$

 ثالثا$ : في حالة الخلف بين قرار الهيئة الوطنية للستثمار والجهة
 الخرى ذات العلقة في منح اجازة تأسيس غير هيئات القاليم

. يرفع الخلف الى رئيس الوزراء للبت فيه



 رابعا$ : عند رفض طلب التأسيس فلصاحب الطلب التظلم لدى
)15 ( رئيس هيئة القليم او المحافظة المعنية بالطلب خلل  

 خمسة عشر يوما$ من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، ويبت رئيس
) سبعة ايام7الهيئة المعنية في التظلم المقدم خلل مدة (   

 ولصاحب الطلب العتراض على قرار رئيس الهيئة المعنية برفض
  )15تظلمة لدى الجهة التي ترتبط بها الهيئة المعنية خلل (

. خمسة عشر يوما$ من تاريخ رفض التظلم ويعد قرارها باتا$
الفصل السابع
أحكام عامة

يتكون رأس مال المشروع المشمول بأحكام هذا  ) :21المادة (   
: القانون مما ياتي

 أول$ : النقد المحول الى العراق عن طريق المصارف والشرآات
 المالية او اية طريقة قانونية اخرى بهدف استثماره لغراض هذا

. القانون
 ثانيا$ : الموال العينية والحقوق المعنوية الموردة للعراق او

: المشتراة من السواق المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي
. أ – اموال عينية لها علقة بالمشروع

 ب – المكائن واللت والمعدات والبنية والنشاءات ووسائل النقل
. والثاث واللوازم المكتبية اللزمة لقامة المشروع

 ج – الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الختراع والعلمات
 التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والدارية



. والتسويقية وما في حكمها
 ثالثا$ : الرباح والعوائد والحتياطيات الناجمة عن استثمار رأس

 مال في العراق في المشروع اذا تمت زيادة رأس مال هذا المشروع
. او اذا استثمرت في مشروع اخر مشمول باحكام هذا القانون

يتمتع المستثمر الجنبي بمزايا اضافية وفقا$  ) :22المادة (   
 لتفاقيات دولية بين العراق ودولته او اتفاقيات دولية متعددة

. الطراف آان العراق قد انضم اليها
اذا انتقلت ملكية المشروع خلل مدة العفاء  ) :23المادة (   

 الممنوحة لها فيستمر تمتع المشروع بالعفاءات والتسهيلت
 والضمانات التي منحت له حتى انقضاء تلك المدة ، على ان

 يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الختصاص ذاته
 او في اختصاص اخر بعد موافقة الهيئة ويحل محل المستثمر

 السابق في الحقوق واللتزامات المترتبة بموجب احكام هذا القانون
.

24المادة : ( )
 أول$ : للمستثمر ، بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة او
 التنازل عنها الى مستثمر اخر مستفيد من احكام هذا القانون

. على ان يستعملها في مشروعه
 ثانيا$ : للمستثمر بعد اشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لي

 شخص او مشروع اخر غير مشمول باحكام هذا القانون بعد دفع
. الرسوم والضرائب المستحقة عنها



 ثالثا$ : للمستثمر بموافقة الهيئة اعادة تصدير الموجودات المعفاة
.

اذا اندمجت شرآتان او مؤسستان او اآثر فتكون  ):25المادة (   
 الشرآة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما$ بتنظيم حسابات

 مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق العفاءات
 والتسهيلت المنصوص عليها في هذا القانون خلل المدة

. المتبقية من العفاء
26المادة : ( )

 يستمر اي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى احكام القوانين
 السابقة في الستفادة من العفاءات التي منحت له بموجب ذلك

. القانون حتى انقضاء مدة العفاء وبشروطه
المنازعات الناشئة بين الطراف الخاضعين  ) :27المادة (   

 لحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي مالم يتفقوا على
 خلف ذلك بغير الحالت التي تخضع لحكام القانون العراقي

. حصرا$ او يكون فيها الختصاص للمحاآم العراقية
 تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا$ لحكام  .1
 القانون العراقي ويكون الختصاص فيها للمحاآم العراقية ،

 ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي اذا نص عقد العمل على
. خلف ذلك

 اذا آان اطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات  .2
 الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين التفاق على القانون الواجب



. التطبيق والمحكمة المختصة او اي اتفاق اخر لحل النزاع بينهم
 اذا ترتب عن نزاع بين الشرآاء او بين مالك المشروع والغير  .3

 في مشروع يخضع لحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن
 ثلثة اشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص و الطلب الى مالكي

 المشروع تسوية أمره خلل مدة ل تتجاوز ثلثة شهور ، واذا مرت
 هذه المدة دون تسوية المر بين الشرآاء او بين مالك المشروع و
 الغير ، فان للهيئة اتخاذ الجراءات القانونية لتصفية المشروع مع

 اذخطار مالك المشروع او احد الشرآاء بذلك ويتم ايداع مبلغ
 التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة او اي حقوق

. للغير وبعد صدور حكم قضائي باستحقاقها
 إذا آان احد أطراف النزاع خاضعا$ لحكام هذا القانون يجوز  .4

 لهم عند التعاقد التفاق على آلية حل النزاع بما فيها اللتجاء إلى
.التحكيم وفقا$ للقانون العراقي أو أي جهة أخرى معترف بها دوليا$
 المنازعات الناشئة بين الهيئة أو أي جهة حكومية وبين أي  .5

 من الخاضعين لحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة
 بمخالفة احد أحكام هذا القانون ، تخضع للقانون و المحاآم

 العراقية في المسائل المدنية ، أما في المنازعات التجارية فيجوز
 للطراف اللجوء للتحكيم على أن ينص على ذلك في العقد المنظم

. للعلقة بين الطراف
في حالة مخالفة المستثمر لي من الحكام  ) :28المادة (   

 الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر آتابة لزالة



 المخالفة خلل مدة محدده ، وفي حالة عدم قيام المستثمر بإزالة
 المخالفة خلل المدة المحددة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر أو من

عطائه مهله أخرى لتسوية الموضوع وعند kيمثله لبيان موقفه وا 
 تكرار المخالفة أو عدم إزالتها فللهيئة سحب إجازة المستثمر التي
يقاف العمل في المشروع مع احتفاظ الدولة بحقها في kأصدرتها وا 

 حرمان المستثمر من العفاءات والمتيازات التي منحت له من
 تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة

 بالتعويض عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون الخلل بأي
. عقوبات أو تعويضات أخرى تنص عليها القوانين النافذة

تخضع جميع مجالت الستثمار لحكام هذا  ) :29المادة (   
: القانون باستثناء ما يأتي

نتاج النفط والغاز kأول : الستثمار في مجالي استخراج وا .
. ثانيا$ : الستثمار في قطاعي المصارف وشرآات التامين

لمجلس الوزراء  ) :30المادة (   :
. أول$ : إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

 ثانيا$ : إصدار أنظمة داخلية تحدد تشكيلت الهيئة وتقسيماتها
 ومهامها وسير العمل فيها وصلحيات الهيئة والشؤون المالية

. وشؤون الموظفين و أية أمور أخرى
للهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ النظمة  ):31المادة (   

. الصادرة عن مجلس الوزراء وفق أحكام هذا القانون



تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع  ):32المادة (   
 المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها

. وموافقة الهيئة دون اثر رجعي
ل يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون  ) :33المادة (   .

يلغى أمر سلطة الئتلف المؤقتة ( المنحلة )  ) :34المادة (   
  ) لسنة39رقم ( 

يلغى قانون الستثمار العربي الصادر عن  ) :35المادة (   
2002 ) لسنة 62مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة  ) :36المادة (   
. الرسمية

السباب الموجبة
 من اجل دفع عملية التنمية القتصادية والجتماعية وتطويرها
يجاد kوجلب الخبرات التقنية والعلمية وتنمية الموارد البشرية وا 
 فرص عمل للعراقيين بتشجيع الستثمارات ودعم عملية تأسيس
 مشاريع الستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف

، الصعدة القتصادية ومنح المتيازات والعفاءات لهذه المشاريع



  هيئة الستثمار2009) لسنة 3لنظام الداخلي رقم (
في المحافظة غير المنتظمة في أقليم

 الفصل الول
تشكيل الهيئة

 - تتشكل هيئة الستثمار في المحافظة غير المنتظمة في1المادة -
 ) سبعة بمن فيهم رئيس7اقليم من عدد من العضاء ل يقل عن (

 الهيئة ونائبه بترشيح من المحافظ ومصادقة مجلس المحافظة وفق
 ) من5الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا4) من المادة (

 القانون وترتبط بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة .

 - أول4- يرأس الهيئة موظف بدرجة مدير عام حاصل على2المادة -
 شهادة جامعية أولية في القل ومن ذوي الخبرة والختصاص

 ويعين وفقا4 للقانون ويكون المسؤول عن تنفيذ سياسة الهيئة وتصدر
 بأسمه التعليمات والقرارات والوامر في كل ما يتعلق بمهام

 الهيئة .

 ثانيا4- لرئيس الهيئة نائب بدرجة معاون مدير عام حاصل على
 شهادة جامعية أولية في القل ومن ذوي الخبرة والختصاص

 ويساعد الرئيس في إدارة شؤون الهيئة .

 - لرئيس الهيئة تخويل بعض مهامه إلى نائب الرئيس أو3المادة -
 أي من موظفي الهيئة .

 الفصل الثاني
مجلس الدارة



 - أول4- يتكون مجلس ادارة الهيئة من العضاء4المادة -
 ) من هذا النظام الداخلي .1المنصوص عليهم في المادة (

 ثانيا4- يتولى مجلس الدارة المهام التية :-
 أ - اجراء التخطيط الستثماري وتشجيع الستثمار في المناطق

 الخاضعة للمحافظة التي لم تنتظم في اقليم .
 ب - منح إجازة الستثمار للمشاريع التي تقع ضمن المناطق

 الخاضعة للمحافظة التي لم تنتظم في اقليم ماعدا ما يدخل في
 اختصاص الهيئة الوطنية للستثمار أو مجلس الوزراء وفقا4 للقانون

. 
 جـ- فتح فروع في المناطق الخاضعة للمحافظة التي لم تنتظم في

 اقليم بالتشاور مع الهيئة الوطنية للستثمار .
 د- تزويد الهيئة الوطنية للستثمار بالمعلومات اللزمة الخاصة
 بالمناطق الخاضعة للمحافظة لعداد الخارطة الستثمارية في

 جمهورية العراق .
 هـ- اعداد قوائم بفرص الستثمار في المشاريع الستثمارية في

 المناطق الخاضعة للمحافظة التي لم تنتظم في اقليم .

 ثالثا4- لمجلس الدارة الستعانة بخبراء ومكاتب استشارية حكومية
 او غير حكومية للستفادة منها في مجال عملها .

 رابعا4- يتقاضى اعضاء مجلس ادارة الهيئة من القطاع الخاص
 مكافأة مالية مقطوعة تعادل ما يتقاضاه معاون المدير العام من

 راتب ومخصصات عدا مخصصات المنصب .

 الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للهيئة

 - تتكون الهيئة من :-5المادة -

 أول4- القسم القانوني.

 ثانيا4- القسم الداري والمالي.



 ثالثا4- القسم القتصادي والفني.

 رابعا4- قسم العلقات العامة.

 خامسا4- قسم النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين .

 سادسا4- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .

 سابعا4- مكتب رئيس الهيئة .

 - يدير القسام المنصوص عليها في البنود (أول4) و (ثانيا4)6المادة -
 ) من هذا5و (ثالثا4) و (رابعا4) و (خامسا4) و (سادسا4) من المادة (

 النظام موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في
 القل ومن ذوي الخبرة والختصاص .

 - القسم القانوني : يتولى هذا القسم دراسة واعداد7المادة -
 مشروعات القوانين والنظمة والنظمة الداخلية والتعليمات ذات

 العلقة بعمل الهيئة وإبداء الرأي والمشورة في الستفسارات التي
 تطلب منه ويتكون من الشعب آلتية :-

 أول4- شعبة الستشارات : تتولى إبداء الرأي والمشورة في كل ما
 يطلب منها بما في ذلك إبداء الرأي بالمور الوظيفية وشؤون
 الخدمة المدنية والقيام بالعمال التي يكلفها بها مدير القسم .

 ثانيا4- شعبة الدراسات والتطوير : تتولى اعداد الدراسات والبحوث
 التي يقتضيها تحليل القوانين والنظمة والتعليمات وأعداد

 التوصيات في شأنها واقتراح وأعداد مشاريع القوانين الجديدة
 وتعديل القوانين النافذة والقيام بالعمال التي يكلفها بها مدير

 القسم .

 ثالثا4- شعبة التدقيق : تتولى تدقيق طلبات منح إجازة الستثمار
 والتأكد من تحقق الشروط القانونية اللزمة لمنح هذه الجازة وتقديم

 المقترحات ذات العلقة بتسهيل إجراءات منح الجازة وتأسيس
 المشاريع والقيام بالعمال التي يكلفها بها مدير القسم .



 - القسم الداري والمالي : يتولى هذا القسم تنظيم شؤون8المادة -
 العاملين في الهيئة وكل ما يتعلق بأمور خدماتهم وتقديم الخدمات

 الدارية المختلفة لتشكيلت الهيئة بما يضمن حسن سير العمل
 وتنظيم المور المحاسبية والمالية ومهام التدقيق السابق واللحق

 للصرف والشراف على صيانة أبنية وموجودات الهيئة وتنفيذ
 التوجيهات والوامر التي تصدر من رئيس الهيئة ويتكون من

 الشعب التية :-

 أول4- شعبة الفراد : تتولى تنظيم شؤون العاملين في الهيئة وتطبيق
 احكام قوانين وقواعد الخدمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

 ثانيا4- شعبة الموارد البشرية : تتولى اقتراح ملك الهيئة وتنفيذه
 وتقدير احتياجات الهيئة من القوى العاملة وتنظيم المور الدارية

 للموظفين .

 ثالثا4- شعبة الشؤون المالية : تتولى اعداد تقديرات موازنة الهيئة
 ومتابعة تنفيذها واعداد مستندات الصرف والقبض لجميع

 المصروفات والمقبوضات الخاصة بالهيئة والقيام بالتدقيق السابق
 للصرف لجميع المعاملت المحاسبية والمالية ومسك السجلت

 الحسابية اللزمة .

 رابعا4- شعبة الخدمات : تتولى تقديم الخدمات الدارية بما يمكن
 موظفي الهيئة من انجاز مهامهم , وتتولى صيانة مباني الهيئة

 وموجوداتها والشراف على نظافتها ومتابعة تنفيذ البنايات الجديدة
 وادامة وسائط النقل والشراف على حركتها ومسك السجلت

 الخاصة بها وتوفير مستلزمات العمل والجهزة والمعدات
 والقرطاسية والستنساخ .

 خامسا4- شعبة الصادرة والواردة : تتولى تسجيل وترقيم البريد
 الوارد الى الهيئة والصادر منها .



 سادسا4- شعبة الرشيف اللكتروني : تتولى أرشفة القرارات
 والوامر وغيرها من الكتب الرسمية , الواردة الى الهيئة والصادرة

منها.

 - القسم القتصادي والفني : يتولى هذا القسم إعداد9المادة -
 الدراسات التي تعنى بتشجيع الستثمار وتقويم دراسات الجدوى

 المقدمة للهيئة من المستثمرين والشراف على إعداد البرامج
 التدريبية الخاصة بتطوير العاملين في الهيئة بهدف رفع مستوى

 الداء لديهم ويتكون من الشعب التية:-

 أول4- شعبة التخطيط والدراسات : تتولى اعداد التقارير والدراسات
 المتعلقة بنشاط الهيئة وسبل النهوض بها وتقويم دراسة الجدوى

 المقدمة إلى الهيئة من المستثمر.

 ثانيا4- شعبة التنسيق مع هيئات الستثمار : تتولى التنسيق مع الهيئة
 الوطنية للستثمار وهيئة الستثمار في القليم أو المحافظات

 الخرى.

 ثالثا4- شعبة نظم المعلومات: تتولى تنسيق وبرمجة ومتابعة وتطوير
 اعمال وتطبيقات الحاسبة اللكترونية وتشغيل اجهزتها والشراف

 على تطبيقاتها في الهيئة واعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة
 بتطوير مكننة اعمال الهيئة بما في ذلك المعلومات المتعلقة

 بالمشاريع الستثمارية والمستثمرين وتزويد القسام الخرى للهيئة
 بما يطلب منها من معلومات .

 - قسم العلقات العامة : يتولى هذا القسم تنظيم10المادة -
 المعارض والمؤتمرات والندوات التي تقررها الهيئة واستقبال

 الضيوف والتشريفات والعلم والترويج للمشاريع الستثمارية
 ويتكون من الشعب التية :-

 أول4- شعبة العلقات : تتولى التنسيق مع الدوائر والوزارات ذات
 العلقة ومتابعة اصدار الجوازات والتأشيرات للوفود المغادرة

 والوافدة وأية مهام اخرى بتكليف من رئيس الهيئة وتهيئة وتأمين



 متطلبات الضيافة والتشريفات الخاصة بالهيئة بما في ذلك استقبال
 الضيوف وتوديعهم .

 ثانيا4- شعبة العلم : تتولى تغطية النشاطات الستثمارية بوسائل
 العلم المسموعة والمرئية والمقرؤة واعداد مستلزمات اقامة

 الندوات والمؤتمرات والمعارض التي تنظمها الهيئة بالتنسيق مع
 الجهات المعنية .

 ثالثا4- شعبة المتابعة : تتولى اعداد وتنفيذ ستراتيجية متكاملة
 للترويج للستثمار في المناطق الخاضعة للمحافظة التي لم تنتظم
 في اقليم على ضوء الخارطة الستثمارية واعداد برامج ترويجية

 تساعد في رفع مستوى الوعي الستثماري من خلل وسائل العلم
 المتنوعة والشراف على مكاتب وفروع الهيئة ومتابعة اصدار

 منشورات الهيئة من المطبوعات والدوريات.

 - قسم النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين : يتولى هذا11المادة -
 القسم التنسيق مــع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي

 لها علقة بالنشاط الستثماري لغرض إصدار إجازة الستثمار
 وتقديم الخدمات والرشادات لطالبي إجــازة الستثمار وإعلمهم

 بالجراءات المتخذة بصدد تلك الطلبات ويتكون من الشعب التية :
- 

 أول4- شعبة الستعلمات : تتولى استقبال طالبي إجازة الستثمار
 وتسلم طلباتهم وتسجيلها وإرشادهم ومتابعة طلباتهم وإعلمهم

بالجراءات المتخذة بصددها .

 ثانيا4- شعبة التنسيق : تتولى التنسيق مع الوزارات والجهات غير
 المرتبطة بوزارة التي يدخل النشاط الستثماري ضمن اختصاصها
 وتنظيم شؤون ممثلي هـذه الوزارات والجهات وتحديد مكان وزمان

 تواجدهم أو حضورهم في الهيئة .

 ثالثا4- شعبة المندوبين : تتولى النظر في طلبات الحصول على
 إجازة الستثمار من ممثلي ومندوبي الوزارات والجهات غير



 المرتبطة بوزارة ذات العلقة ووفق الجراءات والمدد المنصوص
 عليها قانونا4 .

 - قسم الرقابة والتدقيق الداخلي : يتولى هذا القسم تدقيق12المادة-
 مستندات القــبض والصرف المتعلقة بإيرادات ونفقات الهيئة

 والرقابة على تنفـــيذ القوانين والنظمة والتعليمات والجراءات
 وأساليب العمل وتقديم المقترحات المتعلقة بتطورها ومتابعة تقارير
 ديـــوان الرقابة المالية ورفع التوصيات إلى رئيس الهيئة في شأن

 نتائج التدقيق والمراقبة .

 - مكتب رئيس الهيئة : يرتبط برئيس الهيئة ويديره13المادة -
 موظف بعنوان رئيس ملحظين حاصل على شهادة جامعية أولية
 في القل ومــن ذوي الخبرة والختصاص يتولى تنظيم مراسلت

 رئيس الهيئة .

 - ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة14المادة -
 الرسمية .

 نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء


